تعليمات تنفيذية رقم (67) لسنة 1988

بشأن احتساب الاستهلاك الإضافي الوارد بالمادة 24 من القانون 

157 لسنة 1981

نصت المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 فقرة 3 علي ما يلي :-

يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة علي أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات علي اختلاف أنواعها طبقا لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلي الأخص :- 

3 - …… خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها المنشأة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة علي الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة (فقرة 2)ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتبارا من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمدة واحدة وبشرط أن يكون لدي المنشأة حسابات منتظمة وفقا لأحكام المادة 36 من هذا القانون .

ولقد ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة ( من أكتوبر سنة 86 حتى مارس 87) أنه لوحظ منح بعض المنشآت خصما قدره 25% ضمن التكاليف الواجبة الخصم كاستهلاك إضافي للآلات والمعدات الجديدة التي يتم شراؤها خلال السنة بالرغم من عدم نظامية دفاتر المنشأة وعدم الاعتداد بها والتي هي شرط التمتع بخصم هذه النسبة طبقا للأحكام المادة 24 من قانون الضرائب علي الدخل والتعليمات التنفيذية رقم 16 لسنة 86 الصادرة في هذا الشأن .

لذلك توجه الإدارة النظر إلي ضرورة عدم احتساب الاستهلاك الإضافي إلا في حالة اعتماد الدفاتر بالتطبيق لحكم المادة 24 فقرة (3) من القانون 157 لسنة 1981 وأن معيار نظامية الدفاتر أو عدم اعتماد نظاميتها هو بما ينتهي إليه أمر اعتمادها من عدمه وفقا لأخر درجة من درجات الفحص أو التقاضي بحسب الأحوال وليس بما يقدمه الممول من إقرارات معتمدة من محاسبين ومنظمة وفقا لأحكام مهنة المحاسبة والمراجعة وفقا لحكم المادة 36 من القانون 157 ، لسنة 1981 ، كما أنه لا تعارض بين ما يحتسب للمنشأة من استهلاك إضافي وبين ما يحتسب لها من استهلاكات حقيقة حصلت في دائرة ما يجري عليه العمل عادة طبقا للعرف وطبيعة عمل صناعة أو تجارة أو عمل وذلك أعمالا لأحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 .

وعلي كافة المناطق الضريبة والمأموريات التابعة لها تنفيذ ذلك بكل دقة .

تحريرا في 20/12/1988
